كان كلامنا المتقدم في المباني التي أفادها العلماء لكيفية التخريج الصناعي لوجوب المقدمة المفوتة، وقلنا: إن من تلكم المباني ما أفاده بعض الأعاظم، وهذا التعبير لدى الماتن يريد به المحقق النائيني (رحمه الله)، من أن وجوب المقدمة المفوتة يكون بمتمم الجعل، وقلنا إن متمم الجعل مبنى من المباني التي استفاد منها هذا المحقق العلم بعد ابتكاره له في موارد متعددة، منها محل كلامنا.
المحقق النائيني يقول: صحيح، أن المقدمة المفوتة نرى أنه لا وجوب لذيها، فكيف أصبحت واجبة، ولكننا عندما نتأمل، عند التأمل في مبنى متمم الجعل نعرف كيفية وجوب المقدمات المفوتة،كيف أيها المحقق العلم؟ يقول: بما أن ذا المقدمة لا إشكال في وجوبه في وقته، الصوم، عند طلوع الفجر، عند دخول الفجر، أحد يستشكل في وجوب الصوم؟ لا أحد، بما أن الصوم في وقته تام الوجوب، ونحن نعلم بوجود ملازمة عقلية بين الصوم الواجب في وقته وبين المقدمات التي يتوقف عليها الصوم، لذلك يأتي العقل الحاكم بوجود هذه الملازمة ويقول: لا يتأدى للمكلف أن يأتي بالواجب في وقته إلا مع حفظ المقدمة قبل وقت الواجب، وبما أنه حفظ المقدمة قبل وقت الواجب لا يستفاد من وجوب ذيها، فيأتي الشارع المقدس ليجعل الوجوب مستفاداً من وجوب ذيها بحكم العقل، قبل مجيء ظرف الواجب، ويكون هذا الوجوب، الذي متمم للوجوب الموجود في ظرفه، يكون هذا الوجوب يدلل على وجوب حفظ المقدمة قبل وقتها، لماذا؟ لئلا يفوت الغرض الذي من أجله شرع وجوب الصوم، كانت هذه خلاصة لمبنى هذا المحقق العلم، والماتن (حفظه الله) رد على هذا المحقق بقوله: لا نحتاج إلى وجوب ثاني شرعي، ولا إلى جعل استقلالي، ليكون هذا الوجوب الثاني الذي أسماه المحقق النائيني بمتمم الجعل دالاً على وجوب حفظ المقدمة المفوتة، ما هو موجود لدينا ومتوافر عندنا، ما هو الموجود لدينا والمتوفر عندنا؟ حكم العقل، يقول: هذا حكم العقل كافٍ وحده لباعثية المكلف ومحركية المكلف للإتيان بالمقدمة المفوتة قبل مجيء وقت الواجب، وبما أن حكم العقل كافٍ، فالشارع لا يحتاج إلى مؤنة جعل وجود آخر يتمم الوجوب الأول، لماذا؟ لأن الشارع حكيم، الأحكام الشرعية التي يجعلها إنما تكون للباعثية والمحركية، فإذا كان لدى المكلف الباعثية والمحركية نحو المقدمة، يأتي بعد الشارع ويقول أنا سوف أجعل لك حكماً للتحرك نحو تلك المقدمات المفوتة!؟ أقول له: لماذا تجعل لي حكماً؟ يقول: نعم، أنا ليس عندي عمل، خلني أجعل لك حكماً حتى أصير بهذا الجعل عندي شغل، نقول: هذا لغو، كيف ما عنده شغل؟ هذا حكيم، لايقال في حقه، 
لا وعبث...

نحن نريد أن نرده، إذا أردنا أن نقول هذا صحيح قلنا هكذا وإذا أردنا....كما لا يخفى على اللبيب الفطن...

بحكم العقل، لكننا سوف يأتينا، اليوم خلصنا من هذا الإشكال، المطلب، متمم الجعل الذي أفاده المحقق النائيني وإشكال الماتن عليه.
تتمة: 

تذيل رقم  واحد تابع للمطلب المتقدم: 

إن قلت: أنتم أيها الأصوليون قلتم بوجود ملازمة بين ما حكم به العقل، فما حكم به الشارع يحكم به العقل، واعكس، ما حكم به العقل سوف يحكم به الشارع، لماذا؟ لأن الشارع سيد العقلاء، كما قال بعض الأصوليين، فإذا تقولون ههنا: إن الحكم بالملازمة بين المقدمة وذيها موجود فلماذا لا يكون حكماً للشارع على طبقه معه، خاصة أن الملازمة بين الحكمين العقلي والشرعي عند بعض الأصوليين تامة، فليكن هذه المورد من مواردها؟

يقول: لا، نحن منعنا أن يكون الشارع تابعاً لحكم العقل، العقل ضيق، قد يحكم العقل في مورد، في شيء، ولكن الشارع لايحكم به، لماذا؟ لرؤيته لحيثيات دقيقة وأمور كثيرة لم يطلع عليها العقل، العقل سعة دائرته أضيق، ولذلك من يقبل أن الشارع سيد العقلاء يكون هذا من سيادته يقول بعدم التبعية المطلقة الدائمة، لأنه قد يحسن الشارع ما حكم بوجوبه العقل لكن لا يحكم بلزومه، ولذلك الماتن ماذا يقول؟ حكم العقل الذي قلنا لابد أن يلازمه حكم شرعي، ما معنى حكم العقل؟ غاية ما يستفاد من حاكمية العقل التحسين والتقبيح، يقول: يعني هذا شيء حسن، وذاك شيء قبيح، ولكن الحسن والقبح الذي يحكم بهما الشارع قد لايستتبعان الثواب والعقاب من لدن الشارع، بينما حكم الشارع، محركية نحو الفعل، إلزام بالفعل، تبعية للثواب والعقاب، فلذلك يقول الماتن: لابد أن يلتفت المحقق النائيني أنه إذا أراد أن يقول بأن العقل حاكم، ولابد من تبعية حكم الشارع لحكومة العقل، قلنا: قف، لا نسلم بوجود هذه التبعية، لماذا؟ يقول: لأن حكم العقل، تحسين وتقبيح، وأما حكم الشرع فتبعية للثواب والعقاب مع المحركية نحو الإتيان بالفعل، اللهم إلا أن يقول المحقق النائيني (يرحمه الله): نعم أقصد العقل حكم والشرع حكم، في حكم من لدن الشارع، ولكن ليس كل أحكام الشارع تستتبع الثواب والعقاب، إذا كان الحكم حكماً استقلالياً على حدة مثل الصوم، هذا الذي يستتبع الثواب والعقاب، أما إذا كان مثل الحكم في المقدمة، فهذا لا يستتبع لا ثواباً ولا عقاباً!
نقول له: هذا خلاف مبناه، لماذا؟ لأن معنى أن ترك المقدمات المفوتة التي يترتب عليه ترك ذيها لا يستتبع ثواباً ولاعقاباً، وأنت ماذا قلت يا أيها المحقق النائيني فيما تقدم بالأمس الماضي؟ قلت: إن الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار، ومعنى ذلك ترتب الثواب والعقاب، ولذلك الماتن يقول: لا مندوحة لك أيها المحقق النائيني لاتستطيع أن تفر من إشكالنا، إما أن تؤمن بما قلناه من أنه لا يوجد حكم شرعي تابع لهذا الحكم العقلي، وأما أن تقول بحكم لا يستتبع ثواباً ولا عقاباً وهو خلاف مبناك.

اشكال حلو على المحقق النائيني.

نعيده: يقول له: أنت من أين قلت بوجود حكم شرعي للمقدمة؟ باعتبار وجود ملازمة بحكم العقل، يعني قلت: في ملازمة العقل حكم يستتبع حكماً شرعياً في المقدمات المفوتة.

نقول لك: لا يوجد استلزام، لايوجد تبعية بين حكومة العقل وحكومة الشارع، فقد يحكم العقل بشيء لكن الشارع لا يتبعه، لأن الشرع أوسع من العقل، ثم قلنا أيضاً: إن معنى حكومة العقل هي التحسين والتقبيح ليس إلا، ونحن ماذا نريد بحكومة الشرع؟ حكومة الشرع يعني ترتب الثواب والعقاب.

يقول: لا، في مثل هذه الموارد، نعم الشارع يحكم، ولكن لا فيه لا ثواب ولا عقاب.
نقول: هذا خلاف مبناك.

.....

هذا بحثناه سابقاً، ولكن واضح، لوقلنا دائماً في تبعية، يعني أينما حكم العقل حكم الشرع، لكان دائرة حدود إدراك الشارع هي نفس دائرة حدود إدراك العقل، وهذا لا نسلم به.

....

بعقولنا، ولذلك نحن أدركنا هذه الملازمة بعقولنا أو بعقول الملائكة؟ بعقولنا، ولذلك نقول: لا يمكن أن نقول بهذا، في الجملة يعني، وليس قاعدة كلية أينما حكم العقل لابد أن يحكم الشرع.

لأن الشارع يطلع على حيثيات تكون مانعة، وهذا لم يلتفت إلى وجود المانع، يعني العقل قد يدرك فقط وجود المقتضي، لكنه لا يدرك وجود المانع، واضحة الفكرة.

على كلٍ، ولذا يقول الماتن:ما أفاده المحقق النائيني (يرحمه الله) لا يمكن أن يكون دليلاً على وجوب المقدمات المفوتة بحكم الشارع، وأحسن طريق الطريق الأحسن، هو ما أوردناه نحن الماتن إذا تمت الملازمة بحكم العقل للمقدمات غير المفوتة، نقول بعمومها، الملاك واحد، وإذا قلنا بالعموم، تم المطلوب وتخلصنا من إشكال العبثية واللغوية وعدم الحكمة في جعل الشارع، واكتفينا جازمين، قلنا يكتفي الشارع بحكومة  العقل بوجوب حفظ المقدمات المفوتة قبل وقت الواجب لئلا ينتفي غرض الشارع، طيب.
وهذه الحكومة هذه العقلية التي جاءت من وجوب ذيها، والملازمة التي أدركت بين المقدمة وذيها، واضح أنه يترتب عليها الثواب والعقاب، لماذا؟ للتبعية بين المقدمة وذيها، تم.

المحقق النائيني عنده كلام جميل وصناعي، ولكن الماتن ماذا يقول؟ يقول: هذا الكلام الجميل والصناعي ليس بدقيق.

جميل! 

يقول: فليكن جميلاً.

صناعي على طبق الصناعة!

يقول: فليكن صناعياً، صناعياً إذا نظرنا إليه نظرة بسيطة، لكن الصناعة أين تظهر بائنة وأين تبين ظاهرة؟ عندما نمعن النظر وندقق الفكر نرى ما أورده المحقق النائيني لا يتم على مباني الأصوليين، عجيب، يقول: نعم، ولنرى هل كلامه صحيح أم ليس بصحيح؟ بعد التطبيق، إذا أسعفنا الوقت نأتي بكلام المحقق النائيني ثم نأتي بردنا عليه، ونرى أن الرد الذي أوردناه عليه دقيق جداً، لنرَ...أولاً نطبق:

الأول: ما تقدم من الفصول من الإلتزام بالواجب المعلق، الواجب المعلق ما معناه؟ يعني الوجوب مطلق، والواجب علق على مجيء الوقت، هذا أسميناه الواجب المعلق، الوجوب مطلق، والواجب علق على الشرط، يعني على ماذا يرجع له؟ للواجب، إذا جاء وقت الواجب أصبح الواجب فعلياً، وإلا الوجوب فعلي قبل مجيء وقت الواجب، ولذلك يقول: الصوم من الليل موجود وواجب على المكلف من الليل، يعني الوجوب للصوم، لكن متى يجب عليه أن يمسك؟ شرط أن يدخل الفجر، وإليه يرجع....
أيضاً هذا الكلام الذي أفاده صاحب الفصول وسعه الشيخ الأعظم الأنصاري (يرحمه الله) قال: ليس فقط الوقت حتى نلتزم بالواجب المعلق، كل القيود ترجع إلى المكلف به، إلى المادة، ولا ترجع إلى الهيئة، يعني إلى الوجوب، قال: لأن الهيئة معنى جزئي، ويستحيل بحكم العقل تقييد المعنى الجزئي،  جزئي فبماذا تقيده؟ بل تقيد الكلي، كلام من هذا؟ الشيخ الأنصاري، قال: إذاً جميع القيود راح ترجع إلى المادة، والهيئة غير قابلة للتقييد، والعبارة هنا غلط...

من رجوع القيد للمادة لا للهيئة، وأما هذا فغلط، فقدموا وأخروا، قطعاً من المطبعة، فتعرفون بعد الهيئة ماذا يصير؟ قال: معنى جزئي غير قابل للتقييد، مر علينا، وليس غلطاً من صاحب الكتاب، نعم قد يكون سهواً كتبه هكذا، مثلاً أنا قد أقول لك: يا شيخ محمد، وترد أنا لست بشيخ محمد، وأنا أعرفك أنك لست بشيخ محمد، ولكن اشتباهاً قلت يا شيخ محمد، يصير هذا الكلام، مسلم وإياكم، ولكن لا يصير، هذه مباني ناضجة جداً في ذهن الماتن....لأنه إذا أشياء واضحة لك ودرستها مائة مرة، مائة مرة تباحثها ودارسها تخطئ فيها؟ هل يمكن أن تقول يا شيخنا يا شيخ علي! الفاعل مخفوض مائة بالمائة؟ جاء زيدٍ، يصير ما يصير هذا، أنت تتكلم وإياي وتقول: جاء زيدٍ، أقول لك: كيف تقول زيدٍ، قال لي واحد: يصير فشيخ علي غير معصوم، أقول لك: صحيح غير معصوم، ولكن لا يمكن أن يخطئ في أشياء بديهية، هذه مثل واحد زائد نصف ماذا يصير واحد ونصف ولا يصير اثنين، نفس الكلام،هذه القضايا ما يصير الواحد يشتبه فيها، الأشياء الواضحة البديهية التي قواعد مسلمة للفرد، لا يمكن الفرد يشتبه فيها.

كما تقدم في تقسيمات الواجب، حيث يكون مقتضى ذلك فعلية الداعوية، من أين أتت فعلية الداعوية؟ من الهيئة، نحو المكلف النفسي قبل الوقت، تبعاً لفعلية التكليف به، فيلزم حفظ القدرة عليه بفعل المقدمة، فيأتي بالمقدمة المفوتة حتى تصير في الوقت قادراً على الإتيان بالصوم، لأنك إذا ما اغتسلت قبل الوقت ماذا تصير؟ غير قادر على أن تصوم، فتكون فعلية داعويتها، داعوية المقدمة، تابعة لفعلية داعوية الواجب، الذي هو الصوم، وجوب الصوم فعلي قبل مجيء الفجر.
يقول له الماتن: بل لو تم ذلك، مبنى الشيخ الأعظم لو تم، رجوع القيود كلها إلى المادة لا إلى الهيئة، يقتضي فعلية الداعوية للمقدمات غير المفوتة، حتى غير المفوتة أيضاً يصير فعلية، وهي التي يمكن تحصيلها في الوقت أيضاً، لماذا؟ لأن فعلية الداعوية للمقدمة تبعاً لفعلية الداعوية للصلاة، حتى الوضوء يصير يجب عليك أن تأتي به، ولكنه باعتباره موسعاً، إذا كان موسعاً فعلى نحو السعة، وإذا كان مضيقاً فتأتي به قبل الوقت على نحو التضييق، تقتضي السعي لتحصيلها، غايته أنه مع تضييق وقت المقدمة تلزم المبادرة قبل الوقت، ومع عدم التضييق لا تلزم، نظير الواجب الفعلي مع سعة وقته، مثل صلاة الظهر، فعلاً يجب عليك تصلي صلاة الظهر، لكن تقدر تصلي الساعة اثناعشر، الواحد، الثانية، الثالثة، الرابعة، إلى المغرب.

هذا وقد سبق منا في مبحث الواجب المعلق كلام صاحب الفصول، كلام الشيخ الأنصاري ممكن ثبوته، لكننا هل يكفينا الشيء أن يكون ممكناً ثبوتاً، أو لايكفينا؟ قلنا لا يكفي، لابد الدليل عليه في مقام الإثبات، الأدلة هل هي تدلل على هذا المطلب الذي أفاده الشيخ الأعظم أو لا؟ هي في وادٍ وكلام الشيخ في وادٍ آخر.
ولكنه يحتاج إلى إثبات، وأن ما ذكره في الفصول من ظهور الدليل في رجوع التقييد بالوقت للمكلف به غير تام، وكذا ما ذكره شيخنا الأعظم من لزوم رجوع جميع القيود له، انظر (له)، فراجع.
الثاني: هذا أيضاً مبنى، من الذي ذهب إلى التخريج نمرة اثنين؟ الآغا ضيا، من بعض الأعيان المحققين على مسلكه في التكليف، ماذا قال؟ المشروط،هو عنده مبنى في المشروط، من أنه لا يواجه مشروط بشرط فعلي قبل تحقق الشرط، عجيب! يقول: نعم، الآن نرى، ماذا عندنا؟ وجوب للحج مشروط بالقدرة على الحج، ترى هذا الحج ماذا؟ فعلي أو لا؟ وأن المنوط بفعلية الشرط المحركية، أنت متى يجب عليك تتحرك؟ إذا تحققت القدرة فقط، وإلا الفعلية موجودة، حيث التزم في المقام في دفع إشكال المقدمات المفوتة، بأن المتوقف على فعلية الشرط محركية التكليف المشروط نحو نفس المكلف به، الصوم، متى تتحرك؟ متى تصوم؟ متى تكف النفس عن المفطرات؟ عند دخول الفجر، ولكن ليس معناه أنه قبل دخول الفجر لا يوجد وجوب للصوم! بل وجوب للصوم موجود، وبما أن الوجوب موجود من أول الليل، لما أقول لك: اذهب للإغتسال! تقول لي: لا يوجد وجوب، أقول لك: اسكت، المحركية غير موجودة، لأن المحركية مربوطة بدخول الفجر، ولكن الوجوب موجود من أول الليل، ولذلك يدعوك إلى الغسل.

وأما محركية الوجوب نحو المقدمات فهي غير موقوفة عليه، بل تابعة لفعلية التكليف، متى يكون التكليف فعلياً؟ إذا دخل وقت الفجر بذيها، وإن لم يكن محركاً نحوه، ولازم ذلك وجوب التحري، وجوب الإتيان بالغسل قبل الشرط، قبل دخول وقت الفجر، للمقدمات المفوتة, مضيقاً، لأنه لا تقدر تصوم، لا مندوحة لك، ما عندك شارة مثل ما يقول العراقيون, شارة مافيه إلا أن تغتسل قبل الفجر، ماذا تعمل؟ مضيقاً، ولغير المفوتة موسعاً، أما الآن قال لك مثلاً: يجب عليك صلاة الظهر، أنت بكيفك توسع، نظير ما تقدم على الوجه الأول.

ما هي إشكالاتك على الآغا ضيا؟ 

يقول: الإشكال نمرة واحد: هذا المبنى الذي ذكره الآغا ضيا ضعيف، عجيب الآغا ضيا يكون مبناه ضعيف؟ يقول:فليكن الآغا ضيا ، نحن أبناء الدليل أينما مال نميل، على ما أوضحناه في مبحث استصحاب الحكم مع الشك في نسخه، ماذا قلت؟ يقول: ذكرنا هناك أن فعلية الحكم تابعة لفعلية شرطه على النحو الذي أخذ فيه، في الحكم، ما يصير حكم فعلي وشرطه غير متوفر، الشرط لفعلية الحكم دخول الوقت ولا يكون فعلياً قبل دخول الوقت، فكيف صار فعلياً بحيث يدعوك من أول الليل أن تذهب وتغتسل، مايصير، أو قبل الفجر تذهب تغتسل، هذا الحكم ليس بفعلي، نحن نعلم صحيح بوجوب الصوم، ولكنه ليس فعلياً، لا يحركنا، يحركنا إذا تحقق الشرط، دخل الفجر، هذا الذي نفهم من الأدلة، أو نفهم غير هذا؟ هذا الذي نفهمه.

وثانياً: إشكال نمرة اثنين: بأن وجه تبعية الداعوية نحو المقدمة ووجوبها الغيري للداعوية نحو الصلاة، ووجوب الصلاة النفسي، كما يقتضي بتبعيتهما لهما في الفعلية، يقتضي تبعيتهما لهما في المحركية، واضح هذا أو أفككه، ترى واضح، لا بأس بالتفكيك، طالعوا، انتبهوا إليّ، ألا نقول: إن المقدمة واجبة، في وجوب للمقدمة، وفي وجوب غيري للمقدمة وليس وجوباً نفسياً، طيب الوجوب للمقدمة والوجوب الغيري للمقدمة والداعوية الغيرية للمقدمة من أين جاءت؟ من الوجوب النفسي، فهي تابعة لنفس الوجوب، والداعوية تابعة للوجوب النفسي.

ولذلك يقول: نحو ذيها، ووجوبه النفسي، كما يقتضي بتبعيتهما لهما في الفعلية، فإذا صار الوجوب النفسي فعلي، صارت التبعية والوجوب الغيري فعلي، إذا صار الوجوب النفسي ليس بفعلي، يصير ذاك الوجوب الغيري فعلياً؟ لا يصير، وإلا لم يكن تابعاً له، فكيف تقول أنت نعم هو فعلي، إيتي بالمقدمة فعلي، ما يصير هذا الكلام، وإلا غير موجودة تبعية، صار ذاك مستقلاً، التبعية يعني أنه تابع، فإذا صار في محركية للوجوب النفسي ففي محركية للوجوب الغيري، ما في محركية للوجوب النفسي، فكيف تكون محركية للوجوب الغيري، ما يصير، يصير أو ما يصير؟ ما يصير.
ولذلك: كما يقتضي بتعيتهما لهما في الفعلية يقتضي تبعيتهما لهما، يعني للوجوب النفسي ولمحركية الوجوب النفسي في المحركية، كما يساعده، يساعد على هذا الفهم، الرجوع للمرتكزات، وإلا يصير وجوب للمقدمة قبل وجوب ذيها، ومحركة للمقدمة قبل المحركية لذيها، هذا من يقوله؟ هذا لا أدري من أين نطلعه؟

التي هي الدليل على أصل التبعية بينهما، أصلاً الدليل على الوجوب من أين جاء؟ من وجوب ذيها، كيف وقد التزم نفس المحقق العراقي، تعال نحن وإياك يا المحقق العراقي، أينما تذهب سنلاحقك، كيف وقد التزم قدس سره الشريف بناءً على المبنى المذكور بفعلية التكليف المشروط حتى مع عدم تحقق الشرط أصلاً، يقول: هذا أحد يقدر يقول هذا الكلام غيرك أنت يا أيها المحقق العراقي؟ يعني ماذا نسميه نحن، اجعلوه بين قوسين، يقول: كأنك جاي تقول لأني أنا المحقق العراقي لا أحد سيقدر يشكل عليّ، وتقول أنا عظيم، وأنه فقط بمجرد أن يقال أن هذا الكلام قلته لأني أنا المحقق العراقي سيؤخذ أخذ المسلمات، بين قوسين، سكر القوس، يقول له: لا نقبل، حتى لو كنت المحقق العراقي، وحتى لو كنت عندك مباني دقيقة، وحتى لو كنت وكنت، لابد أن نبحث كلامه، كيف يصير الوجوب فعلي قبل فعلية شرطه، والحال أنه ما يصير، المشروط عدم عند عدم شرطه.

ولذلك: كيف وقد التزم قدس سره بناءً على المبنى المذكور بفعلية التكليف المشروط حتى مع عدم تحقق الشرط أصلاً، وإن لم يكن محركاً نحو متعلقه، يعني هذا الوجوب، فلو كانت محركيته نحو مقدمته، يعني هذا الوجوب النفسي الذي فعلي ويحرك نحو المقدمة تابعة لفعليته لا لمحركيته نحو متعلقه، يلزم فعلية المحركية نحو المقدمة مطلقاً، يعني حتى مع عدم تحقق شرطها، الوجوب النفسي، حتى مع العلم بعدم تحقق الشرط في حق المكلف أصلاً، وهذا يمكن تلتزم به أو ما يمكن يا أيها المحقق العراقي؟ لا يمكن، تقول: نعم، الوجوب المشروط يحرك نحو المقدمة حتى إذا علمنا قاطعين بعدم تحقق شرط الوجوب النفسي، هذا مبناك هكذا، يصير كذا، يصير أو مايصير؟ ما يصير، خوش إشكال صراحة هذا، لو يوزن بالذهب لرجح عليه، إشكال دقيق، وإلا ما يصير.

....

يعني عالم مجرد نحن نخترعه أو يشير إلى شيء واقعي، أنا أسألك الذي نحن نتصوره في ذهننا مشير إلى الوجود الخارجي أو ليس له إشارة؟ إذا يشير لابد يصير له واقع في ظرفه، فهو يقول لك: إذا نعلم نحن أنه لن يتحقق الشرط، أيضاً سوف يدعو إلى المقدمة، هذا معناه، هذه دقيقة ما شاء الله، قلت: لو يوزن بالذهب لدقته، فأرجح من الذهب لهذه الدقة التي أتى بها الماتن.

الثالث:ما ذكره بعض الأعاظم من الإلتزام بوجوب المقدمة بمتمم الجعل، وقرب ذلك: أنه لما كان المفروض تمامية الملاك في ظرفه، في ظرفه بعد دخول الفجر تام وجوب الصوم أو غير تام؟ تام، وفعلية تعلق الغرض بالواجب حينئذ، يجب عليك، غرض المولى تحققه، تصوم إذا دخل الفجر، فالعقل يحكم بوجوب حفظ القدرة بفعل المقدمة، يقول لك: نعم اغتسل قبل الفجر، التي يكون تركها، ترك الغسل، مفوتاً للصوم في وقت دخول الفجر، في ظرفه يعني في وقت دخول الفجر، لوجوب حفظ الغرض، لا تقدر أن تصوم، الذي تحقق غرض المولى بامتثال أمره إلا أن تغتسل قبل الفجر، ولا يكون فوته في وقته بتفويتها في وقتها عذراً، لا تقول أنا إذا فوت المقدمة سوف يفوت علي وجوب الصوم وأنا معذور، لماذا معذور؟ لأني أنا ما أتيت بالمقدمة، منعت نفسي عن الإتيان بالمقدمة وصرت معذوراً في وقت وجوب الصوم، يقول لك: لست معذوراً، لماذا ليس معذوراً؟ لأن الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار، يكون تنتبه للقاعدة العقلية، ذاك الذي قال بصير خوش آدمي وبتوب وأبقي أدخل الجنة وهو طاب، قال له: ماذا؟ قال: ما قصدي أني أموت روحي، يقول له: روح جهنم وبئس المصير، قصدك ما قصدك، ما هذا الكلام، كان من الأول، ولا يمنع من العقاب، ونحن نتكلم عن القواعد العقلية يا طويل العمر، وحينئذ يستكشف بقاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع وجوب المقدمة شرعاً في ظرف القدرة عليها، ومثل هذا الوجوب يكون متمماً للجعل الأول، وهو جعل التكليف النفسي لذي المقدمة لعدم وفاء الجعل الأول بالغرض، فيحتاج إلى متمم الجعل، ما رأيك أنت الماتن؟ 
يقول: غداً سأبين الإشكالات التي ترد، ونحن بيناها.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
